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 المادة: فقه المعاملات

 : العاقدان والمعقود عميهةلثثاالمحاضرة ال

 : م.م. عمر محمد سعيدأستاذ المادة

 القسم: التفسير وعموم القرآن

 المرحمة: الثالثة

 الدكتور محمد رضا العاني: فقه المعاملات للأستاذ مصادر المحاضرة

 العزيز عزاملمعاملات الدكتور عبد فقه ا                   

 

 الركن الثاني: العاقدان

 .والمشتري -2 ،البائع  -1 :وىما

 )العقل, البموغ, الاختيار(ويشترط فييما: 

 أولًا: العقل

مناط صحة التصرف؛ لذلك لا يصح بيع لأن العقل ؛ عاقمينيشترط في البائع والمشتري أن يكونا 
 وشراء المجنون والصبي غير المميز.

 الخلاف الفقيي في تحقق العقل ىو:

أن عقد المجنون حال جنونو ينظر لو السمطان بالأصمح في اتمامو  لىإ: المالكيةذهب  -1
ده، فإن بيعو ن كان السكران فاقد التمييز لا وعي عنأفرّقوا بذلك فقالوا:  المالكيةلكن  وفسخو.

 ن كان لو أي نوع تمييز، فإن عقده ينعقد لكنو غير لازم.أوشراؤه غير صحيح، و 
 .غير صحيح :بيع السكرانن أ: وذهب الحنابمة في رواية المعتمد, والامامية -2

 لأنو لا عقل لو حين العقد.  :دليميم
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يح إذا كان سكره بطريق غير إنو صح: الحنابمةلرواية الأخرى عند واالحنفية والشافعية ذىب   -3
 .مباح، فبيعو صحيح

 ثانياً: البموغ

 الخلاف الفقيي في اشتراط البموغ:

ن يكون كل من البائع والمشتري بالغين أ: ورواية عند الحنابمة ,والامامية ,الشافعيةاشترط  .1
ن أذن لو وليو.فلا يصح بيع وشراء راشدين،   الصبي المميز، وا 

ن الصبي المميز غير مكمف فأشبو غير المميز، وكذلك السفيو؛ لسوء تصرفو في أ :يمدليم
 مالو.

صحيح  ن بيع الصبي المميز وشراءهأ والحنابمة في الرواية الأخرى ,والمالكية ,الحنفيةاشترط  .2
 .إذا إذن لو وليو

 دليميم: 

 .چ  ئۆې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇچ قولو تعالى:  . أ
ولأن الصبي محجور عميو، فيتحقق الاختبار بتفويض التصرف في البيع والشراء؛ ليعمم   . ب

ىل تغير حالو أم لا؟ فيصح تصرفو بإذن وليو، وكذلك الحكم بالنسبة لمسفيو يبيع ويشتري 
 بإذن وليو.

 ثالثاً: الاختيار

 في اشتراط الاختيار: الخلاف الفقيي

: إلى أنو يمزم أن يكون كل من البائع والامامية ,والحنابمة ,والشافعية ,مالكيةالذىب  .1
 والمشتري راضين بالتعاقد.

 دليميم: 
 .چڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چقولو تعالى:  . أ

 .قولو عميو الصلاة والسلام: ))رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرىوا عميو((  . ب
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المكره إلا أنو غير نافذ، أي: أنو من العقود الفاسدة : إلى صحة بيع وشراء الحنفيةذىب  .2
 والموقوفة، فينفذ ىذا البيع إذا لحقتو الاجازة القولية أو الفعمية.

، أما الاختيار فإنو ليس من لأن مذىبيم كما قمنا سابقاً ىو: الإيجاب والقبول وىو ركن دليميم:
 ماىية ىذا الركن.

 عميه(الركن الثالث: محل العقد )المعقود 

 وىو المبيع والثمن، وفي محل العقد شروط، اشترطيا الفقياء وىي كما يمي:

ان يكون محل العقد موجوداً وقت التعاقد، فلا يجوز بيع المعدوم، كبيع نتاج النتاج كأن   -1
                                                                                    . في بطن أمو، ولا المبن في الضرع يقول: بعتك ولد ولد ىذه الناقة، ولا يجوز بيع الحمل

ان يكون المعقود عميو معموماً برؤية اوصف تحصل بيا معرفتو، فلا بد من عمم المشتري   -2
 .، كبيع السممماذا يشتري والبائع ماذا يبيع

ان يكون المعقود عميو مالًا ينتفع بو ذاتاً وشرعاً، فلا تباع حبة الحنطة، ولا يباع ما نيى   -3
عنو وعن الانتفاع بو، كالخمر والخنزير والميتة والاصنام، وما كان نجساً كالعذرة  الشارع

والبول، فلا يصح ان يكون محلًا لمعقد، وكذلك الحلال الذي سقطت فيو النجاسة، كالسمن 
 ئع الذي سقطت فيو فأرة.الما

ان يكون المبيع ممموكاً لمبائع، فلا يجوز لمشخص ان يبيع ممك غيره، ولا ان يبيع ما كان ممكاً   -4
 عاماً، كالطرق والارضي والساحات، ولا يجوز ان يشتري الشخص بأموال غيره إلا بإذنو.


